· أسس توزيع عوائد الاستثمارات فى المصارف الإسلامية 
تتسم مصادر تمويل نشاط الاستثمار فى المصارف الإسلامية بعدة خصائص معينة من أهمها التعدد والتنوع والاختلاف من حيث المصدر واختلاف نسبة المخاطر والقيود المفروضة على استثماراها من البنك المركزى وغير ذلك وهذه الطبيعة المميزة تثير العديد من المشاكل من أهمها مشكلة توزيع عوائد الاستثمار بين المصرف الإسلامي وبين المستثمرين , كذلك بين فئات المستثمرين المتعددة والمختلفة من حيث المدة والوزن النسبي لكل فئة , وسوف نركز فى هذا البحث على الجوانب المحاسبية لمشكلة توزيع عوائد الاستثمار بالبنوك الإسلامية .
· خصائص مصادر تمويل الاستثمارات فى المصارف الإسلامية :
تتسم مصادر تمويل الاستثمارات فى المصارف الإسلامية بعدة سمات تؤثر على مشكلة توزيع عوائد الاستثمارات من هذه السمات ما يلي :
(1) اختلاف مصادر التمويل , فهناك مصادر داخلية ذاتية ومصادر خارجية من الغير ولكل وضعه عند توزيع عوائد الاستثمارات .
(2) اختلاف درجة مخاطر كل نوع من مصادر التمويل , فمخاطر المصادر الخارجية أكبر أثراً على المصرف من المصادر الداخلية ولاسيما فى التأثير على سمعة المصرف الإسلامي .
(3) اختلاف المدة الزمنية لكل نوع من أنواع المصادر وهذا بدورة يؤثر على هيكل الاستثمارات ونوعها وعوائدها .
(4) تداخل بعض مصادر التمويل فى سنتين متتاليتين , وهذا يسبب مشكلة هى كيف يُحسب نصيب الحساب الاستثماري الذى يقع فى سنتين .
(5) اختلاف عملات مصادر تمويل الاستثمارات وأثرها على العوائد والتوزيع , فهناك حسابات استثمارية بالعملة المحلية وأخرى بالعملات غير المحلية , وهذا يثير مشكلة وهى كيفية الفصل والتوازن بين عوائد كل نوع .
(6) اختلاف النسبة المئوية للجزء المستثمرمن كل حساب استثماري , فعلى سبيل المثال تستثمر المصادر الداخلية بالكامل بينما تستثمر نسبة مئوية فقط من المصادر الخارجية حيث أن قوانين البنك المركزى تحتم أن تودع المصارف ومنها الإسلامية نسبة من الودائع (الحسابات الاستثمارية) لدية كاحتياطي , وهذا فى حد ذاته يثير مشكلة هى كيف يحسب العائد على الاستثمارات و هل على الجزء المسموح باستثماره أم على الاجمالى .
(7) تعرض استثمارات المصرف الإسلامي الخارجية لتغيرات فى قيمة النقد وهذا يؤثر على الجزء الذى لم يسترد من الاستثمارات وقد ينجم عنه خسائر تؤثر فى عملية التوزيع .
· تحليل آثار طبيعة مصادر تمويل الاستثمارات فى المصارف الإسلامية على مشكلة توزيع العوائد:
تؤثر الخصائص السابقة لمصادر تمويل نشاط الاستثمار فى المصارف الإسلامية على مشكلة توزيع عوائد الاستثمارات وعلى جوانبها المحاسبية , وذلك على النحو التالى :
(1) يؤدى اختلاف مصادر التمويل إلى التأثير على أسس توزيع العوائد, فعلى سبيل المثال – لاتعامل مصادر التمويل الداخلية عند حساب نصيبها من العوائد معاملة مصادر التمويل الخارجية لأسباب عديدة منها أن المصادر الداخلية مسموح لها أن تستثمر بالكامل فى حين أن قوانين البنك المركزى لا تسمح إلا بنسبة مئوية من المصادر الخارجية , وتأسيساً على ذلك يكون وزن المصادر الداخلية أعلى من وزن المصادر الخارجية وهذا بدوره يثير مشكلة محاسبية عند إعطاء الأوزان والتوزيع .
(2) يؤدى إيداع الأموال لأغراض الاستثمار خلال الشهر إلى فقدان نصيبها من عوائد الاستثمار عن الفترة حتى أول الشهر و هناك تثار مشكلة محاسبية تتمثل فى أنه مادمنا نستخدم طريقة النمر والقواسم فى حساب توزيع العوائد , فمن المفضل ألا تهمل كسور الشهر .
(3) يؤدى كسر الوديعة الاستثمارية لأجل قبل انتهاء اجلها المتفق علية إلى فقدانها لنصيبها من العوائد عن الفترة التى مكثتها , وإن كان بعض الفقهاء قد أجازوا ذلك شرعاً إلا أنه من الناحية المحاسبية قد تثار مسألة من يستفيد بنصيبها من العوائد ؟ هل مجموع المودعين أم مجموع المساهمين ؟ هذا ما يلزم أخذه فى الحسبان عند توزيع عوائد الاستثمارات .
(4) اختلاف مدد الحسابات الاستثمارية فمنها ماهو غير محدد المدة مثل التوفير الاستثمارى , ومنها ما تترواح مدته بين ربع سنه وسنه أو أكثر, لذلك لا بد من إعطاء وزن نسبي لكل نوع عند توزيع عوائد الاستثمارات وهذا بدوره يمثل مشكلة محاسبية عند التوزيع .
(5) هناك من مصادر الأموال من لا يأخذ صاحبها عائداً مثل الحسابات الجارية , هى تمثل حسابات تحت الطلب بحيث يستطيع العميل أن يسحب منها أى مبلغ فى أى وقت يشاء ولقد كيف فقهاء المسلمين الحساب الجارى على أنه قرض حسن فى زمة المصرف تنطبق علية قاعدة : الخراج بالضمان والغنم بالغرم , وهذا التكييف يسبب مشكلة محاسبية هى كيف يحسب نصيب الحسابات الجارية من العوائد لكى يضاف إلى نصيب المساهمين ولاسيما أن رقم الحسابات الجارية يكون كبيراً فى المصرف الإسلامي ويسبب خلالاً بين نسبة المستثمرين ونسبة المساهمين .
(6) أحياناً تتداخل بعض الحسابات الاستثمارية فى سنتين ماليتين وهذا بدوره يسبب مشكلة محاسبية عند قياس توزيع عوائد الاستثمار تتمثل فى : هل يُحسب نصيب الحساب الاستثمارى من العوائد فى السنة الأولى أم فى السنة الثانية , أم يحسب مدة كل منها فى كل سنة , وهذا بدوره يتطلب وضع أساس محاسبي .
(7) أحياناً تقوم بعض المصارف الإسلامية بتوزيع جزء من العائدكل ثلاثة شهور على أن تتم التسوية فى نهاية السنة المالية , وهنا تظهر مشكلة تسوية العائد الموزع فعلاً خلال العام مع العائد المستحق فى نهاية السنة , خصوصاً وأنه قد يكون هناك فريق من المستثمرين قد انسحب قبل نهاية السنة المالية .
(8) أحياناً يكون هناك عدم توازن بين نصيب المستثمر من العوائد الاستثمارية وبين نصيب المساهم من الأرباح وحدث ذلك فى العديد من المصارف الإسلامية مما جعل بعض المصارف الإسلامية تتنازل عن جزءمن أرباح المساهمين والمستثمرين ,وهذا يثير العديدمن المشاكل المحاسبية منها : أسس حساب المبلغ اللازم لتحقيق التوازن ثم ما هى التسوية المحاسبية لذلك ؟
(9) أحياناً تحقق بعض المصارف الإسلامية خسائر فى مجال الاستثمار وتطبيقاً لشروط المضاربة الشرعية "يتحمل المستثمر هذه الخسائر ولا يتحمل المصرف شيئاً منها ويكيفه ذهاب جهده وعمله دون عائد" ولكن تلجأ بعض المصارف هنا لتحمل هذه الخسارة حتى لا تسئ إلى سمعتها وكذلك لتحفيز شريحة من المستثمرين .
ومن المشاكل المحاسبية فى هذا الصدد : هى كيف تسوى الخسائر التى يتحملها المصرف نيابة عن المستثمرين؟ 
(10) إن اختلاف عملات مصادر تمويل الاستثمارات وكذلك اختلاف عملات الاستثمارات يؤدى إلى مشكلة توزيع عوائد الاستثمار فى السلة الواحدة إلى استفادة فئة على حساب فئة أخرى , وهذا يتطلب وضع أسس محاسبية لتحقيق عدالة التوزيع .
(11) إن طول فترة الاستثمارات , وتأخر بعض رجال الأعمال عن سداد المديونية أو عدم سدادها يؤدى إلى ديون معدومة تؤثر على عائد نفس السنة التى حدث فيها الإعدام فى حين أن ذلك يخص استثمارات تمت فى سنوات سابقة , وهذا بدوره يسبب مشكلة تحمل المستثمرين الجدد أعباء كان من المفروض أن يتحملها المستثمرون القدامى .
ومن التحليل السابق لطبيعة مصادر تمويل نشاط الاستثمار فى المصارف الإسلامية وبين المصرف الإسلامي من جهة أخرى يتبين أن هناك مجموعة من المشاكل المحاسبية تحتاج إلى دراسة وبحث بغرض وضع الأسس والنظم لها وهذا ما سوف نناقش فيما يلي :

· أسس محاسبية مقترحة لمعالجة مشاكل توزيع عوائد الاستثمارات فى المصارف الإسلامية:
من الأسس المحاسبية المقترحة لمعالجة أهم المشاكل المحاسبية لتوزيع عوائد الاستثمارات فى المصارف الإسلامية ما يلي :
(1) تكيف علاقة المصرف الإسلامي بالمستثمرين على أنه مضارب , ومن ثم يحصل على نسبة من صافى عوائد الاستثمارات (بعد خصم مخصص مخاطر الاستثمار) وفقاً لشروط المضاربة الإسلامية ,وهذه النسبة تغطي كذلك نصيب نشاط الاسثمار من المصاريف العمومية والإدارية , ومن ثم لا يجب خصم المصاريف العمومية والإدارية من عوائد الاستثمارات .
عقد المضاربة 

............................................

الطرف الأول ....................................الطرف الثانى

المستثمرون ......................................المصرف الإسلامي

صاحب المال ...................................................صاحب العمل
(2) يكون مخصص مخاطر الاستثمار ليغطى الالتزامات المختلفة وكذلك الديون المعدومة التى قد تنشأ بسبب نشاط الاستثمار و وكذلك ليغطي مخاطر الاستثمارات التى قدر لها عوائد وما زالت سارية حتى نهاية السنة المالية مثل  المشاركات المستثمرةوالمتناقصة والتى تختلف سنتها المالية عن السنة المالية للمصرف الإسلامي .
ويجوز أن يستفاد من هذا المخصص لموزانة التذبذب فى نسبة العوائد  الموزعة من سنة لأخرى أو تسوية الفروق بين الموزع فعلاً خلال السنة وبين ما كان يجب أن يوزع حسب الأرقام الفعلية فى نهاية العام وذلك بالنسبة للمستثمرين الذين أنهوا علاقاتهم بالمصرف الإسلامي .

ويثار فى هذا الصدد مسألة وهى أن للمستثمرين الذين أنهوا علاقاتهم بالمصرف الإسلامي حق فى هذا المخصص حيث قد كُون من عوائد الاستثمار وقت تواجدهم ونحن نؤيد البعض (1) الذى يرى أنه ما دام قد نُص على ذلك فى العقد علم به كافة المستثمرين ورضوا بذلك فلا ضير من تكوي هذا المخصص .
(3) توزيع صافى عوائد الاستثمارات على فئات المستثمرين حسب مدة الاستثمار والوزن النسبي لكل فئة وفقاً لنظام النمر والقواسم .
(4) تقسم الحسابات الاستثمارية (المستثمرين) إلى فئات حسب مدة الاستثمار ونسبة الاحتياطي الإجبارى التى يأمر البنك المركزى بحجزها من كل فئة وكذلك حسب السيولة النقدية اللازمة لكل نوع وتأسيساً على ذلك يمكن تحديد الوزن النسبي لكل فئة وذلك على النحو التالى (2) .
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وتعدل النسبة المستثمرة من كل فئة حسب طبيعة كل مصرف إسلامي والقوانين المطبقة فى الدول الكائن بها .ثم تضرب النسبة المسثمرة فى إجمالى الأموال المودعة من كل فئة ليستخرج مقدار الجزء المستثمر – الوزن النسبي من كل فئة ثم يضرب بعد ذلك فى المدة لاستخراج النمر .
بعد استخراج النمر لكل فئة ولمجموع الفئات , يحسب نصيب كل فئة من عوائد الاستثمارات, ثم يقسم نصيب كل فئة على إجمالى الأموال المودعة من كل فئة لاستخراج النسبة المئوية الموزعة لكل فئة .

(5) لأغراض التبسيط تقوم المصارف الإسلامية بإهمال كسور الشهور عند حساب نصيب ساحب المال من عوائد الاستثمار وهذا أمر لا تنكره الشريعة الإسلامية ما دام أن صاحب المال قد علم بذلك وتراضى به , ولاسيما وأن الاستثمار فى المصارف الإسلامية يحتاج إلى وقت للتخطيط والتنفيذ بخلاف الوضع فى البنوك الربوية , وأن تطبيق هذا الأساس يؤدى إلى توزيع نصيب كسور الشهر من العوائد على جميع الأموال المستثمرة .
(6) تسوى فروق عوائد الحسابات الاستثمارية التى سحبت قبل نهاية السنة المالية (وتمثل الفرق بين الموزع فعلاً خلال العام والمستحق كما ظهر فى نهاية السنة المالية طبقاً للأرقام الفعلية) فى حساب مخصص مخاطر الاستثمار (3).
كما يسوى فى هذا المخصص الديون المعدومة التى نشأت عن نشاط الاستثمار وتخص سنوات سابقة . 
(7) استقلال استثمارات العملة المحلية عن العملات الأخرى بحيث يكون لكل نوع سلة خاصة واستثمارات معينة ومن ثم يوزع لكل نوع عائد قد يختلف عن الأخر , حتى لا يضار صاحب الدولار لحساب صاحب الجنية المصرى مثلاً .
وقد تبين من الدراسة الميدانية أن المصارف الإسلامية تسير على هذا الأساس ويكون التوازن بين العوائد إن تطلب الأمر ذلك من نصيب المصرف .
(8) تحمل المستثمرين بصافى خسائر الاستثمارات إن وجدت ويكون المصرف قد خسر جهده , ويجوز للمصرف أن يتبرع من حصته أو يأخذ جزءاً من مخصص مخاطر الاستثمارات لتحقيق التوازن أو توزيع عائد على المستثمرين فى حالة الخسارة وإن لم يفعل فلا ضير .
(9) تسوى الديون المعدومة بسبب نشاط الاستثمار فى حساب مخصص مخاطر الاستثمار , وسبق أن أشرنا فى مواطن عديدة أنه ما دام قد علم المستثمرون بأن نسبة ما من عوائد الاستثمارات تحجز لمقابلة مخاطر الاستثمار ومنها ديون الاستثمار المعدومة , فلا حرج.
· نموذج محاسبي مقترح لتوزيع عوائد الاستثمارات فى المصارف الإسلامية :
حتى نطبق الأسس والمفاهيم المحاسبية المقترحة فى البند السابق يلزم وضع خريطة للعمليات المحاسبية وتصميم نموذج محاسبي يبين منهج وأسلوب التطبيق و وهذا ما سوف نناقشه فى هذا البند .
· مراحل توزيع عوائد  الاستثمارات فى المصارف الإسلامية :

(1) حصر صافى عوائد الاستثمار والمقاسة وفقاً للأسس السابق مناقشتها فى المبحث الذى نشر ...... بالعدد الماضى .
(2) تجيب مخصص عوائد الاستثمارات السارية , ويتمثل فى نسبة مئوية من عوائد بعض المشروعات الاستثمارية والتى دخلت ضمن عوائد الاستثمارات فى هذا العام على أساس قاعدة الظنية (التقدير) وما زلت سارية وأن هناك شكاً فى تحقيق جزء منها يضاف إلية أى عوائد استثمارية أخرى .
(3) تجنيب حصة المصرف الإسلامي باعتباره مضارباً فى أموال المستثمرين (أو باعتباره نائباً أو وكيلاً عنهم بأجر ) وهذه الحصة غالباً ما تكون نسبة مئوية من صافى العوائد بعد تجنيب المخصص السابق , ويلزم أن تكون معلنة ومعروفة من قبل كافة الأطراف .
(4) تحديد الوزن النسبي لكل فئة من فئات المستثمرين على أساس المدة الاستثمارية المستثمرة من كل فئة حسب نسبة الاحتياطي المجوزة طبقاً لقوانين البنك المركزى ونسبة الفئة من إجمالى الاستثمارات .
(5) تحديد نصيب كل فئة من فئات المستثمرين من عوائد الاستثمارات حسب طريقة النمر والقواسم والأوزان النسبية .
(6) استخراج النسبة المئوية لكل فئة من فئات المستثمرين من عوائد الاستثمارات عن طريق المعادلة التالية :
 نصيب الفئة من عوائد الاستثمارات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ x 100

مجموع الحسابات الاستثمارية للفئة 
(7) تحديد نصيب كل مستثمر من كل فئة من عوائد الاستثمار عن طريق حاصل ضرب رصيد حسابه فى النسبة المئوية المقررة فى البند سادساً .
(8) إجراءات التسوية المحاسبية المختلفة ومن بينها ما يلي : 
(1) تسوية الفروق بين الموزع خلال العام وبين المستحق فى نهاية العام فى حساب المستثمر المستمر .

(2) تسوية الفروق بالنسبة للمستثمرين الذين أنهو علاقاتهم بالمصرف الإسلامي خلال العام فى حساب مخصص مخاطر الاستثمار .
(جـ)     تسوية الديون المعدومة من استثمارات رحلت عوائدها واستفادت بها سنوات سابقة فى حساب مخصص مخاطر الاستثمار .

(8) تسوية العوائد المستحقة لمستثمرين لم يستدل عليهم فظلت حساباتهم مفتوحة فترة طويلة إلى حساب مخصص مخاطر الاستثمار .

(هـ)        أى تسوية محاسبية أخرى . 
(9) إعداد التقارير المحاسبية .
تسلسل العمليات الحسابية لتوزيع الاستثمارات فى المصارف الإسلامية 

حسابات توزيع عوائدالاستثمارات فى المصارف الإسلامية 

تتمثل أهم حسابات توزيع الاستثمارات فى المصارف الإسلامية فى الآتى :

(1) حساب توزيع عوائد الاسثمارات.
(2) حساب مخصص مخاطر الاستثمارات.
(3) حساب المستثمر.
وفيما يلي النماذج المقترحة لكل حساب على التوالى :
حساب توزيع عوائد الاستثمار
	xxx
	مخصص مخاطر لاستثمار
	xxx

	صافى عوائد الاستثمارات المرحل من حساب نشاط الاستثمارات

	xxx
	نصيب المصرف كمضارب
	
	

	xxx
	نصيب المستثمرين ويوزع على الفئات المختلفة:
فئة 3 شهور .

فئة 6 شهور .

فئة 9 شهور .

فئة 12 شهر .

فئة المصرف كمستثمر
	
	

	xxx
	
	xxx
	


حساب مخصص مخاطر الاستثمارات
	xxx
	الديون المعدومة الخاصة بالاستثمار
	xxx
xxx
	رصيد مرحل 

الجزء المجنب هذا العام

	xxx
	تسويات أخرى
	
	

	xxx
	رصيد مرحل إلى سنوات تالية.
	xx
	تسويات أخرى

	xxx
	
	xxx
	


حساب المستثمر
	xxx
	الموزع خلال العام
	xxx
xxx
	رصيد مرحل من العام السابق

نصيب المستثمر من عوائد الاستثمار عن العام الحالى

	xxx
	المستحق له من التوزيعات
	
	

	xxx
	الرصيد المرحل إلى سنوات تالية.
	
	

	xxx
	
	xxx
	


تحديد صافى عوائد 


الاستثمارات





التوجيه المحاسبي





الأسس المتبعة





تكوين مخصص مخاطر الاستثمار





تجنيب حصة المصرف كمضارب





تحديد الوزن النسبي لكل فئة من المستثمرين





تحديد نصيب كل فئة من عوائد الاستثمار





استخراج النسبة المئوية لكل فئة من عوائد الاستثمار





تحديد نصيب كل مستثمر من عوائد الاستثمار





إجراءات التسويات المحاسبية





- كما هو مرحل من حساب نشاط الاستثمار





عمليات حسابية





- يرحل إلى حساب كل مستثمر فى دفتر أساذ المستثمر المساعد





عمليات حسابية





عمليات حسابية





- يرحل نصيب العام إلى حساب مخصص مخاطر الاستثمار ولذى يظهر بالميانية بعد التسويات





- يرحل إلى حساب أرباح وخسائر المصرف الإسلامي لإجراء التسويات الأخرى





حسابات تسويات العوائد





التسوية بين ما قد يكون قد وزع فعلاً خلال العام ومقدار المستحق حسب الأرقام الفعلية فى نهاية العام.





نسبة مئوية يتفق عليها فى عقد المضاربة بين المصرف الإسلامي وبين المستثمرين





نسبة مئوية من الاستثمارت السارية ويؤول إلية نصيب الاستثمارات التى ليس لها صاحب إن وجدت أو تعذر الاتصال به





حسب مدة الاستثمار ونسبة الاحتياطي المحجوزة والمقرر بمعرفة البنك المركزى.





حسب طريقة النمر والقواسم طبقاً للأوزان المحددة سلفاً





ضرب رصيد حساب المستثمر من كل فئة x النسبة المئوية المقررة لهذه الفئة كما حددت سابقاً .





قسمة نصيب الفئة الاستثمارية من العوائد على مجموع أموال الفئة x100





إتباع أسس الوعاء الواحد لا تخصيص بين الأموال المستثمرة
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